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ارس فاصطلاح  ذي يم ان ال ـذهن المك ـى ال ادر إل د يتب ه المحل التجاري لا يعني كما ق ي

ه ائن في اث الك ل أو الأث داخل المح ـودة ب ـضائع الموج ـة أو الب ه التجاري ل التاجر أعمال ، ب

ت غلال يقصد به فكرة معنوية تنطوي تحتها مجموعة الأموال المخصصة لغرض الاس

تق تقلة اس ي مس ة ، وه ت أو مادي لالًا ، وهذه الأموال لا تكـون إلا منقولة ، معنوية كان

ـو. تاماً عن مفـرداتهذه الأموال  ـال منق ه م اري بأن ل التج ل ومن ثم يمكن تعريف المح

ناعة  ارة أو ص تغلال تج ص لاس ة ومخص وال منقول ة أم من مجموع ـوى يتض مـعن

.وقد يسمى بالمتجر أو المصنع تبعاً لنوع النشاط الذي يزاوله الشخص. معينـة 

ت ة تألف ة ومعنوي ة مادي وال المنقول ن الأم ة م ه مجموع ه بأن ض الفق ه بع ويعرف

.معا ًورتبت بقصد استغلال تجاري والحصول على العملاء

08 :المحل التجاريتعريف : أولاا 



ة اصر معنوي ات ،وعن لع والمهم ة كالس اصر مادي مل عن ان يش اري وإن ك ل التج والمح

معة التج العملاء والس ـصال ب ـار و الات ي الإيج ق ف اري والح م التج ة كالعنوان والاس اري

لة تخت ادية منفص ة اقتص ـه قيم ة، إلا أن ل ناعية والأدبي ة الص وق الملكي ن وحق ف ع ل

دة ذه العن . القيمة الذاتية لكل من هذه العناصر على ح ل ه اري يمث ل التج اصر فالمح

ة  ا الخاص دها وأحكامه تقلة بقواع ة مس ـدة معنوي ـا كـوح ـوراً إليه ة منظ . مجتمع

ود ل لا وج دة ف ى ح رة ويترتب على ذلـك أنـه إذا لم تتوافر جميع هذه العناصر كل عل فك

اصر ال ة المحل التجـاري سواء من الناحية القانونية أو الفعلية ، فإتحاد هذه العن مختلف

.معـاً هو الصفة المميزة والرئيسية لفكرة المحل التجاري 

اصر ال ن العن تقلًا ع اً مس الًا معنوي اري م ل التج ار المح رة اعتب ذكر أن فك دير بال ي وج ت

ين رن العشر ون الق ي غض يعياً إلا ف ـستقر تشر م ت ة ل رة حديث ا ، فك ك يتكون منه ، وذل

العنوان  ـة ك ـر المعنوي ة العناص دما ازدادت أهمي م والإعن تراس ـراءات الاخ اري وب ع التج

.  والتـصميمات والنمـاذج الصناعية والحقوق الأدبية
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ـر ذه العناص ة ه ور أهمي ل ظه ل إذ قب ى المح رة إل ت النظ ـة كان المعنوي

ألف منه  ل التجاري نظرة مادية تقتصر على المقومات المادية التي يت ا المح

ات  ائع والآلات والمهم ا البض اري وأهمه رة . التج ك أن فك ى ذل يس معن ول

ل التج  ة للمح يعات المنظم اري ، إذ المتجر المعنوية لم تبرز إلا بظهور التشر

ى طروا إل ا اض ـك حينم ل ذل ة قب ال التجاري حاب المح دى أص كانت معروفة ل

دائ ى ال ه إل ـن حيازت ى ع دم التخل ع ع اري م ل التج مان المح تراض بض ن الاق

بيهة ب  د ش ـضعه لقواع ـذي يخ ر ال ارتهم الأم رهن المرتهن حتى لا تتوقف تج

د قي . العقار رغم أنه مال منقول  ام كما عرفت فكرة المحـل التجاري أيضاً عن

ر عنصر الاتص  وح أث ـر بوض ـث ظه ل حي ع المح ة ببي ال أصحاب المحال التجاري

.الثمنتقديربالعملاء عند
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ا ياختلف  و م ه الفقه في التكييف القانوني للمحل التجـاري ، وعلـة هذا الخلاف ه يز ب تم

الا  اره م ه باعتب ة ب د خاص ه قواع ـوال تحكم ن الأم ة م و أولا كمجموع ام ، فه ن أحك م

اصر المكو ه منقولا معنويا ، تختلف اختلافا بينـا عن تلك التي تخضع لها العن ة ل و . ن وه

ـمن مج ا ض ا لكونه د طبيعته ة لا تفق ة ومعنوي اصر مادي ـة ثانيـا يـشتمل علـى عن موع

بر ه  دة دون أن يعت ى ح ل عل اصر ك ذه العن ذا أمـوال التاجر، فيجوز التصرف في بعض ه

اع وإذا حدث وتم التصرف في المحل التجاري بأكمله يج . تصرفا في المحل التجاري ب اتب

ل ا ي المح اري الإجراءات القانونية الخاصة بانتقال كـل عنـصـر مـن العناصر الداخلة ف لتج

. وفقا لطبيعته حتى يحتج بهذا التصرف في مواجهة الغير

ى ث  اري إل ل التج ة للمح ذاهب لذلك انقسم الفقهاء في تكييف الطبيعة القانوني لاث م

.إليهانشيرسوف

08 :القانوني للمحل التجاري الطبيعة 



( : يالمجموع القانون) نظرية الذمة المالية المستقلة : أولا 
ار ـي اعتب ـن ف ل إن فحوى نظرية الذمة المالية المستقلة للمتجر تكم المح

ا التزام ا التجارى ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر ، لهـا حقوقهـا وعليه اته

ى و. المتعلقة بالمتجر والمستقلة عن بقية حقوق و التزامـات التاجر  مقتض

ه ب ة ل دين ، ولاعلاق ي للم ل الأخذ بهذه النظرية أن الدائن بدين شخص المح

ن ث ( كدين الطبيب)التجاري  ل ،وم ى المح ه عل رد لا يستطيع التنفيذ ب م ينف

اجر ، ـرين للت ـدائنين الآخ ة ال ه دون مزاحم بح دائنو المحل بالتنفيذ علي فيص

.التاجرشخصبذلك المتجر وحدة قانونية مستقلة عن
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ى  انون المصر ي الق ي)ولا محل للأخذ بهذه النظرية ف ذلك الفرنس ى(وك ا عل وم أساس دأ الذي يق مب

تق ذلك لا يس دة، ول ة واح ة مالي وى ذم ـه س ون ل خص لايك ـى أن الش ة ، بمعن ة المالي دة الذم ل وح

بح جمي  اجر وتص ي الت ن دائن يرهم م ال غ ذا المج ي ه زاحمهم ف ل ي ه، ب ـالحجز علي ـل ب و المح ـع دائن

دين  اجر الم وال الت اري)أم ه التج ا محل ا فيه ت متص ( بم واء كان ـه س ع ديون اء بجمي امنة للوف لة ض

.بنشاطه التجاري أو المنفصلة عنه

ي)وإذا كان التشريع المصرى  ذلك الفرنس ال( وك ة ب ديون المتعلق وق وال ل الحق مح بنق ى يس متجر إل

ة المشتري عند الاتفاق ، إلا أن ذلـك لا يغيـرمن الأساس القانوني لهذا النظام ، وهو مبدأ وحدة ا لذم

ه منف ه وحقوق تقلة بديون دة مس ر وح ن المالية للشخص ،والذي على أساسه لا يعتبر المتج لة ع ص

احبه  ة ص ة دون أ. ذم ه المالي ـشغل ذمت ترى ت ى المش ل إل دما تنتق ديون عن وق وال ذه الحق ن فه

ر  اصر المتج من عن دخل ض ت دي . ت اجر وليس ون الت ي دي نظم ه ذه ال ـا له ة وفق ديون التجاري ون فال

ر  ك المت. المتج وة بتل ة أس اجر الخاص وال الت ى أم ذ عل تطيع التنفي ـديون يس ـذه ال ـدائن ه ة ف علق

.مدنیبدینبالمتجر شأنه في ذلك شأن الدائن
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انونأما في ألمانيا  الي فالفقه يكاد يكون مستقرا على أن المحل التجـاري في حقيقته مجموع ق ي وبالت

ة ال. لـه ذمة مالية مستقلة  ة المالي ذه الذم ف ه ي تكيي حا ف دو واض تقلة ولكن الخلاف في الفقه يب . مس

ه تقر في رى . فالبعض يرى أن المحل التجاري شخص معنوى طالما أن لـه ذمة مالية مستقلة حتـى تس وي

ية ا ود شخص ورة وج ي بالضر تقلة لا يعن ـة مس ة مالي ة البعض الآخر أن الاعتراف للمحل التجاري بذم عتباري

ـة  ـة العام ـل الذم ر داخ ذا المتج ة له ة مخصص ة مالي ي ذم ا ه تغله وإنم ـخص مس ـن ش تقلة ع مس

.مالكهأولمستغله
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:نظرية المجموع الواقعي : ثانيا 
تق- ة مس ـدة قانوني ـيس وح ـاري ل ل التج ة أن المح ذه النظري ار ه رى أنص لة ي

اصر دة عن ة ،اى ان ع ة أو واقعي اصر فعلي بديونه وحقوقه ، وإنما هو عدة عن

ك ذم  ى ذل ب عل ـارى دون أن يترت تغلال تج اشرة اس د مب ة اجتمعت معا بقص

تقل  ـانونی مس ان ق ود كي ه أو وج ة مالك ن ذم تقلة ع ال. مالية مس ي لا وبالت

ات  وق والالتزام ـن الحق ـازل ع اري التن ل التج ن المح ازل ع ى التن ب عل يترت

ك صر ى ذل ق عل ـارى إلا إذا اتف ة الشخصية المتعلقة بالمتجر ونـشاطه التج اح

اصر. ة لعن دة الفعلي ـذه الوح ى ه ب عل ذي يترت رأي أن ال ذا ال ار ه ذكر أنص وي

ة  ن طبيع تقلة ع ـة مس ـة خاص ـول ذو طبيع ال منق ود م و وج ر ه المتج

.عناصره المكونة له 

ه  يس ل واقعي ل وع ال طلاح المجم ة أن اص ذه النظري ى ه ذ عل ه يؤخ د أن بي

فسر مدلول قانوني ، فالمجموع إما أن يكون قانونا وأما لا يوجد ، كما أنها لات

ن الم ر لنا على أساس من القانون ، إذا كان للشخص ذمة مالية مستقلة ع تج

.  المتجرشاملة، أو ذمة مالية واحدة
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رة  ية بفك اكم الفرنس ام المح ن أحك ير م ذ كث ـوعورغم ذلك تأخ بة المجم اصر لبالنس عن

ى .المحل التجاري ل إل م تص ام ل اءعلى أن هذه الأحك اجر إعف ن التزامالت يا م ه شخص ات

.عن ديون المتجر واعتبار هذا الأخير مـستقلا بديونه وحقوقه عن ذمة التاجر 

:نظرية الملكية المعنوية : ثالثا 

اره وح  اري باعتب ـل التج ين المح ة ب ى ضرورة التفرق ا عل ة أساس ذه النظري وم ه دة تق

ى م اجر عل ق الت ه ، وأن ح ـي تكوين ـة ف ـة الداخل اصره المختلف ين عن تقلة ، وب ه مس حل

نقض ة ال حت محكم د أوض ة ، وق ال تجاري ـى مح رد عل ة ي ة معنوي ق ملكي يس إلا ح ل

.المصرية هذه الصفة البـارزة في المحل التجاري 

نع  ر أو المص ـشاط المتج ـون ن ـرورة أن يك ائص ، ض ن خص بق م ا س ى م اف إل ويض

ب وبناء على ذلك لا يتصف بوصـف المحـل التجاري بيوت الدعارة أو بيو. مشروعا  ت لع

ي  ار ف رخيص أو الاتج كرات دون ت ـع المس ـل بي ـصريح مث ـدون ت ار ب القم

.قانوناممنوعةمواد
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:عالم افتراضيفي الإلكتروني مفهوم وليد المتجر 
ا  يانطلاق ي ف ر الإلكترون اهرة المتج زعم أن ظ ا أن ن دم، يمكنن ا تق مم

يا، ا افتراض ا عالم رض علين ة تف ارة الإلكتروني املات التج ال مع ه مج ل

اصر المت ات وعن ع مكون ابق م ي لا تتط ي مكوناته الخاصة، تلك الت ر ف ج

اصر ال ميته العن ى تس رى عل ا ج يما م ائد، س انوني الس ر الق ة الفك مادي

د، نحن بصدد عالم افتراضي، تختزل عناصر تكوينه في ع.للمتجر  نصر وحي

ان  دود المك ذلك ح اوزين ب الم، متج ي الع ان ف نتعامل معه من أي مك

مى  و مايس د ه ذا العنصر الوحي زمن، ه اق"وال م النط  Domain" اس

name ه ين، ل م مع يط اس ن التبس يء م و بش ي ه ر الإلكترون المتج

ى  ه عل بكةموقع ات ش ه، المعلوم دخول في ن ال ة، يمك العالمي

.  والتعامل معه، وفقا لنظم محددة سلفا

08
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:اسم النطاق والحماية القانونية
ع  اق أو الموق م النط ه أن اس ك في ا لا ش ة مم ة الفكري اق والملكي م النط اس

ذا ة له ان نتيج العملاء، وك اط ب ة للارتب ة حقيقي كل علام ي يش بب الإلكترون الس

ة القانوني  ن الناحي ه م م تناول ة، أن ت ع المالي م الموق ة اس ق بأهمي _ ة المتعل

ة  ة الفكري وعا للملكي ت ه.كإشارة مميزة، يمكن أن تكون موض ك، كان ع ذل اك م ن

و وري أن يك ن الضر ه م ق بأن يرة؛ تتعل رة الأخ ذه الفك د ه ي ض ي الماض ن حجة ف

ا  ع و مالك ماء المواق يص وإدارة أس ا تخص وط به ة المن ين الهيئ د ب اك عق هن

ذ. لموقع المعين ي ه ير ف ا أث ام م ع أم ي الواق مد ف م تص ا بيد أن هذه الحجة ل

وة؛ لأ ة المرج ر الحماي ن الصدد من منازعات، ولم تكن هذه الحجة مؤثرة في تقري

ران ن نك م ملكية اسم الموقع تنشأ بشغل الموقع، وليس بالعقد ولا يمك أن اس

ة ا ادية، النطاق أو الموقع الإلكتروني يستحق الحماية القانونية؛ لأن له قيم قتص

م النط  ي لا يمكن تجاهلها، وأحيانا تكون هي القيمة الأساسية؛حيث يعد اس اق ف

دادها بم  ا وإع ب تهيئته ة يج لاء، وأداة إعلاني اذب للعم أن العنصر الج ذا الش ا ه

دا، وه  د ج ادي الواع اط الاقتص ن النش و يتناسب مع كونها مسجلة في قطاع م

.قطاع التجارة الإلكترونية
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م  ة أو الاس ة التجاري اق والعلام م النط ين اس ط ب دم الخل ع
:التجاري

ة المال اق بالذم م النط اط اس ة في هذا الإطار؛ إذا كان لا يمكن تجاهل ارتب ي

ة أو م للمشروع، إلا أنه لا يجب الخلط بين اسم النطاق والعلامة التجاري الاس

دان ح اري يول م التج جيل الاس ة أو تس ة التجاري داع العلام ا التجاري؛فإي ق

ة أو ذاك الاس  ذه العلام م، حصريا استثاريا لصاحب العلامة أو الاسم على ه

ت في حين أن تسجيل اسم النطاق وفقا لميثاق التسمية على شبك ة الإنترن

ي_  مية ل اق التس م، فميث ذا الاس ى ه س إلا لا يخول لصاحبه حق ملكية عل

مجموعة من القواعد الإدارية التي لا تمنح إلاحق شغل واستعمال موقع

ا ،ولا مية م ت تس ت تح بكة الإنترن ى ش تلزمعل راء التثب يس ذا الإج ن ه ت م

اك  ازال هن ار ، فم م المخت ى الاس م عل احب الاس ابقة لص وق س ود حق وج

ن دا م ا جدي ل حق اق يمث م النط احب اس ق ص أن ح تراف ب أن الاع تحفظ بش

ه لا ت، وإن ألة وق ا مس رى إنه بعض ي ان ال ة، وإن ك ة الفكري وق الملكي حق

.  يوجد سبب منطقي لإبعاد أسماء النطاق من مجال الملكية الفكرية
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:تكييف اسم النطاق مازال غير محدد
ول ى الق رض إل ذا الع ن ه ي م رد : ننته د مج م يع ر، ل اق لمتج م النط إن اس

دده صار شارة ترشد العملاء نحو الموقع الذي يإنما والعنوان الإلكتروني له،  ح

ة ة فاعلة_ الاسم، وأصبح يمثل بالتبعي اق.أداة إعلاني م النط بح اس م أص أو اس

العملاء، و اط ب ة للارتب ة حقيقي ل علام ت، يمث ى الإنترن ر عل ع المتج ان موق ك

م  ة، أن ت ع المالي م الموق ة اس ق بأهمي بب المتعل ذا الس ة له نتيج

تخدامه ة_اس ة القانوني و_ من الناحي ون موض ن أن تك يزة، يمك ارة مم عا كإش

ة ة الفكري ه.للملكي ة؛ لأن ل ة القانوني اق الحماي م النط تحق اس ة إذا، يس قيم

ه ا ية؛ إذ إن ة الأساس لعنصر اقتصادية، لا يمكن إنكارها، وأحيانا تكون هي القيم

ع ك ب م ا يتناس ا الجاذب للعملاء، وأداة إعلانية، يجب تهيئتها وإعدادها، بم ونه

اع  و قط دا، وه د ج ادي الواع اط الاقتص ن النش اع م ي قط جلة ف مس

..  الإلكترونيةالتجارة
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نة الاستحقاق  ال القرص ة أعم ي مواجه ة، وه ته ضرورة عملي ة فرض ة القانوني ع للحماي م الموق ي اس ت

.تمارس على العلامات والأسماء التجارية المملوكة للمشروعات، وهي ظاهرة في تزايد مستمر 

غفي  ل أولا، ويش ن يص ان م ا هذا الصدد؛ تقضي قواعد ميثاق التسمية على شبكة الإنترنت ب ل موقع

دة؛ ح. على شبكة الإنترنت، تكون له الأفضلية ب الا كما حدد القضاء الفرنسي تطبيق هذه القاع ث تطل ي

ط، يم. يكون الأول في الوصول قد وصل على أثر خطا منسوب إليه ر للخل اك خط ان هن ن من ثم، إذا ك ك

ي أن يقع فيه الجمهور، فإن القضاء سوف يستبعد تطبيق قاعدة الأول في الوصول تكون له الأ ولية ف

.التمتع بالخدمة

ة والم: جدير بالقول ة الفكري ير إذا كان جانب من الفقه اعتبر هذا القضاء تطبيقا لأحكام الملكي ة غ نافس

ام المشروعة، إلا إننا نرجح القول الذي ينكر الاتجاه بأن تكون الأحكام المتعلقة باسم النطاق تر ديدا لأحك

ي الأس  ا ف ا العلامة التجارية أو الاسم التجاري،تلك الأحكام التي يتحدد نطاق تطبيقها واحترامه اس وفق

وص؛ لايمك . للحدود الجغرافية بين الدول، وتختلف تلك الأحكام باختلاف الدول ذا الخص ي ه ل ف ن تجاه

ين اط ب لال الارتب ات،من انح ة للمعلوم بكة العالمي بر الش ان ما أحدثته ظاهرة التبادل الإلكتروني، ع  المك

.الإنترنتشبكةالجغرافي وسلطة الحكومة المحلية في رقابة سلوك الأفراد على
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08

أحكام نظام  -أ

التجارة  

الالكترونية  

بيانات  -ب

المتاجر               

و المعاملات  

.الالكترونية

توثيق  -ج

المتاجر  

الالكترونية        

و منصات  

..الوساطة 

.المخالفات -د

:ثالثا

الالكتروني في  المتجر 

النظام التجاري السعودي  

الجديد



كل رس  ة بش ي المملك ة ف ارة الإلكتروني اط التج ة نش مي مزاول
-: يتطلب

.وجود سجل تجاري، أو وثيقة عمل حر سارية المفعول1

.وجود حســاب بنكــي تجــاري مـــربوط بالمتجر2

عودي للأع ز الس ة المرك ـر منص ـم عب ـترونية يتـ ـر الإلكـ ـيق المتاجـ ال توث م
ة الاقتصادية، التي تعد المنصة الوحـيدة المعـتمدة لتوثيق المتاجر ا لإلكتروني

.في المملكة
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م  ل 13أه ة داخ اجر الإلكتروني ا بالمت ب توافره ة يج نقط
: المملكة

ط ة أنش ادة موثوقي ـاقي وزي كل استب تهلك بش وق المس ظ حق مان وحف ة لض
: التجارة الالكترونية نتحقق عبر الجولات الرقابية من النقاط التالية

:وسائل التواصل 
.توفر رقم هاتف التواصل-1
(مشتق من دومين المتجر)توفر البريد الإلكتروني -2

.  توفر المحادثة الفورية، وصفحة للأسئلة الشائعة-3
:آلية الدفــع . 
توفير دفع إلكتروني موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة-4

:سياسات الاستبدال والاسترجاع
ة -5 حة كاف ترجاع موض تبدال أو الاس ة للاس حة ومكتوب ة واض ود سياس وج

(هلكتكلفة أجور النقل والشحن سواء على المتجر أو المست)التفاصيل مثل 
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:وسائل تقديم الشكاوى

.  إمكانية تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني-6

.  إمكانية تقديم شكوى في وسائل التواصل الاجتماعي-7

.  الإفصاح عن الوقت المحدد للرد على الشكوى-8

.  الإفصاح عن الوقـت المحـدد لمعالجة الشكوى-9

:التواصل -

ع -10 اء م ة الشر ام عملي ل إتم يل قب دد للتوص ت المح ن الوق اح ع الإفص

. توضيح ذلك في الفاتورة

:دعم اللغة العربية

–. المتجر يدعم اللغة العربية في آلية تقديم الشكاوى-11

ة12 ات الفوري ي المحادث ة ف ة العربي ة 13-. استخدام اللغ ات باللغ عرض المنتج

.  العربية
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:البيانات الأساسية في المتجر الالكتروني 

ـد الموثـ ـي إبـــراز البيانـــات الأساســية فــي المتجــر الإلكتـــروني يزيـ ـوقية فـ ـ

ان أث ـتهلك بالأم ـعر المس ـا، ويشـ ـي يقدمهـ ـدمات التـ ـات والخـــ اء المنتجـ ن

ـن  ـهل مـ ـما يسـ ـدمات، كـــ ـلى الخــــ ـول عــ ـلع والحصـــ ـراء الســ ة شــ عملي

ـكن كافــ ـرائية، ويمـــ ـملية الشــــ ـراف العــ ـن أطـ ـل بيـ ـة التواصـ ـة عمليـ ــ

ـلا ـجر وإبــ غهم الجهــــات مــن الوصــول الســــريع إلـى القــــائمين علـى المتــ

ا وكس  ى معالجته ـل عل ـلكين للعم ـاوى المستهـ ـدات أو شكـ ب بالمستجــ

.ثقتهم

:ويجب على موفر الخدمة في متجره الالكتروني إبراز ما يلي 

ات دى جه دى إح جلة ل ن مس م يك ا ل اسمه أو أي بيان مميزله، وعنوانه، م

سياسة الخصوصية.توثيق المتاجر الإلكترونية

.«إن وجد»اسم السجل المقيد فيه ورقمه 

.إجراءات تلقي شكاوى المستهلكين ومعالجتها

.خانة الغاء حساب المستهلك بشكل واضح وسهل

.وسائل الاتصال به

.«إن وجد»الرقم الضريبي 

08



تهلك• كاوى المس ة ش ي ومعالج ي بتلق ر الإلكترون تزم المتج ة يل ين طيل

ـل  ـام العط ـت أي ى وإن كان ع حت دمات البي ديم خ بوع وتق ام الأس أي

.والإجازات، ويسـري ذلـك علـى معالجة البلاغات الواردة للوزارة

ى ا• ول إل ن الوص وق م ين المتس ي بتمك ر الالكترون ات يلتزم المتج لبيان

.  بتوفير رابط يقود إليها ، و إيضاح أي تعديل يطرأ عليها
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:مـقـر الـعـمـل في المتجر الإلكترونيبـيـانـات 

ـة  اجر أو ممارس"ذكر بيانات مقـر عمـل مـوفـر الخدم ول إلي "ت ة الوص هل عملي ه يس

ـاح ا ـة بإيـض ـر الخدم ـزم موف ـة، ويلت ارة الإلكتروني ام التج ام نظ ق احك ـات لتطبي لبيان

:الصحيحة في متجره الإلكتروني بحسب طبيعة عمله

.مقر عمله هو المحدد في السجل التجاري: التاجر 

ارس  ـ: المم ـان التوثي ـي بي ـي او ف ـر الإلكترون ي المتج دد ف ـو المح ه ه ر عمل ق مق

ـل، يؤ ـر عـم ـه مـق ـن ل ـم يـك ة وإذا ل لات الإلكتروني ـذ الصـادر عـن جهـة توثيـق المح خ

.  بـمـقـر إقامته

:الاشتراطات اللازمة

ل  ر العم ون مق دها، يك دد أح م يح ل ول ر عم ن مق ثر م ة أك وفر الخدم ان لم إذا ك

راف  ان الأط ي ك روف الت اة الظ ع مراع د، م لة بالعق ق ص ر الأوث و المق ه ه المعتد ب

..على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه

ام  ة لنظ ة الداعم دات والتقني م المع ه يض رد أن ل لمج ر عم ان مق د المك لا بع

د رام العق ي إب ة ف راف, المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدم ه لاط ن في أو يمك

أخرى أن تصل إلى
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ة- لة بدول ي ذا ص د إلكترون وان بري اق أو عن م نط ة اس وفر الخدم تخدام م اس

زم رب  ة ويل ك الدول ي تل د ف ه يوج ر عمل ى أن مق ة عل ئ قرين ة لا ينش ط معين

واز  ة، وبج ل المملك ـوده داخ ال وج ي ح ة ف ة أو الإقام ة الوطني الموقـع بالهوي

.السفر في حال انه خارج المملكة

اط يجب أن يكون المقر الذي يزاول فيه الممارس نشاطه مناسبا لطبيعة ا- لنش

.ةالعاموحجم العمل، وألا يترتب على مزاولة النشاط فيه إخلال بالسكينة
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:بيانـات العقد الإلكتروني

اح ك ب إيض تهلك يج ي والمس ر الإلكترون ين المتج د ب رام العق د إب ة عن اف

د ة بتق وفر الخدم تزم م حة، ويل هلة وواض ة س وط بطريق ام والشر يم الأحك

:بيان للمستهلك يشتمل على

افي-1 الغ الإض ائب أو المب وم أو الضر ع الرس املأ جمي ـر ش الي السع ة إجم

.«إن وجدت»المتعلقة بالتسليم

الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد،-2

ا-3 ائزا، وبي ان ج ا ك ى م د مت اء العق ي إلغ تهلك ف ق المس ن الإشارة إلى ح

.التكاليف المترتبة على ذلك

.(«إن وجدت» أحكام الدفع، والدفعات المتكررة -4

.البيانات المتعلقة بموفر الخدمـة-5

.ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ-6

.«إن وجدت»خدمات ما بعد البيع -7
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احكام الشحن والتوصيل-8

.الخصائص الاساسية للمنتجات -9

".إن وجدت »بيانات الضمان -10

ة المخص*  ذكرفي الخان أن ي ا يجب على موفر الخدمة إيضاح الإجراء الذي يترتب عليه إبرام العقد، ب ة م ص

ون ذ دفع، ويك تزام بال ك الال ى ذل ب عل رم ويترت د أب د ق ون العق ا يك كل يفيد أنه بمجرد النقر عليه ك بش ل

.القراءةسهلواضح
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:كيفية التعامل مع بيانات المستهلك

ام اه ية،ويولي النظ ات الشخص ظ البيان تهلك وحف برى يعزز نظام التجارة الإلكترونية جهود حماية المس ة ك مي

:لحفظ خصوصية المستهلك، ونص على التالي

.عـدم اسـتـخـدام الـبـيـانـات لأغراض غيـر مـصـرح لـهـا أو مسموح بها-

.حماية بيانات  المستهلك واتخاذ الوسائل اللازمة لذلك-

ي تقت- دة الت ي الم ة إلا ف ـالاته الإلكتروني ية أو اتص تهلك الشخص ات المس اظ ببيان ة عدم الاحتف يها طبيع ض

.التعامل بالتجارة الالكترونية

ات - ة أو الجه وفر الخدم وزة م ت بح ـواء كان ـك س ات الـمـسـتـهـل ـن بيان ـة ع ئولية الـكـامـل المس

.  معهايتعاملالتي
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:معالجة حالات تعرض البيانات للاختراق 
:يتعين على المتجر الإلكتروني

..أيام إيضاح نطاق الاختراق وآثاره وتدابيرالمعالجة3إشعار وزارة التجارة والمستهلك خلال 

.المستهلكتجاهلا يترتب على الإشعار إعفاء موفر الخدمة من مسؤوليته* 

:بيانات الفاتـورة المقدمة للمستهلك
ي ا حق المستهلك في الحصول على فاتورة قابلة للحفظ مكتوب فيها كافة المعلومات الضرورية الت اج إليه يحت

.  وتمكنه من معرفة المتجر الإلكتروني الذي أبرم معه العقد لشراء المنتجات أو الخدمات

08



:ضـوابـط الإعـلان التجاري الإلكتروني

ة ة الإلكتروني ات التجاري تراطات الإعلان تزام باش ى الال ة عل ارة الإلكتروني دالإعلان الإل. نص نظام التج ن وع ي م كترون

للة أو  ات مض رض أي معلوم ام ع ع النظ د، ويمن راف العق ة لاط ود وملزم ة للعق ة المكمل ائق التعاقدي الوث

.مخادعة للمستهلك في محتويات الإعلان أو طريقة صياغته حماية لحقوق المستهلك ومنعا للتحايل
:يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يأتي

.اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها

.إيضاح أنه مادة إعلانية

اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له

\وسائل الاتصال بـمـوفـر الـخـدمـة.

.  ةإتاحة وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات إلى المستهلك وعلى موفر الخدمة الاستجابة للطلبات الوارد
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:الالتزامات

:يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني ما يأتي

اشرة-أ ير مب اشرة أو غ ى عرضا او بيانـا أو ادعـاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها ان تؤدي بصورة مب إل

.خداع المستهلك أو تضليله

.شعـارا أو علامـة تجاريـة لايمـلـك مـوفـر الخدمـة حـقاستعمالها، أو علامة مقلدة.-ب

وارد: إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيا من أحكام النظام أو ضوابط العقوبات ي ال ي الإعلان الالكترون ة ف

الف للعق ع المخ الف، ويخض لان المخ حب الإع ة أو بس ة المخالف ه بإزال ارة إلزام ات النظام، فلوزارة التج وب

.التي نص عليها النظام
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:الخدمات المهنية في التجارة الإلكترونيـة
ارة ارية للتج ن الاستش حاب المه ة أص يم ممارس ى تنظ ك إل دف ذل يه

ات ا ة المعلوم ديم كاف م، وتق بر له داقية أك ي الإلكترونية وإعطاء مص لت

اري ن الاستش حاب المه ا يحتاج إليها المستهلك أثناء التعامل مع أص ة بم

يحفظ كافة الحقوق

ل - ين مث يم مع ع لتنظ ة تخض ارس مهن ذي يم ة ال وفر الخدم ى م عل

ارية، و" الاستشارات الطبية والقانونية" ن الاستش ب وغيرها من المه تتطل

:الآتيترخيصا أو تصريحاً بممارستها الإفصاح في محله الإلكتروني عن

. ها الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عن-1

.منحتهالتياللقب المهني المعمول به والدولة-2

.رقم الترخيص أو التصريح، وتاريخ انتهائه، والجهة المانحة له3
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:ضوابط عمل الممارس للتجارة الإلكترونية
ة و ارة الإلكتروني ارس للتج خص المم ك يمكن نظام التجارة الإلكترونية الش لا يمتل

ـاط ة النش ن ممارس اً م جلًا تجاري ـن, س ـر م ـل الح ـة العم ى وثيق وله عل د حص بع

تهلك ارس بالمس ة المم يم علاق ا منصة العمل الحر ويهدف النظـام إلى تنظ بم

,يحفـظ حقـوق جميع الإطـراف

أتي  ا ي تزام بم ر :-1وعلى الممارس للتجـارة الإلكترونية وفقا للنظام الال اح مق إيض

ق"العمل  ات التوثي دى جه ي أو ل ي متجره الإلكترون إذا ، و"المكان الذي يحدده ف

جل،  الوطني المس ق العنوان ه وف ر إقامت ذ بمق ل أخ ر عم ارس مق ن للمم م يك ل

ب ل، ولا تتس م العم ه وحج ب لطبيعت اط مناس ع النش ون موق ة أن يك ب شريط

.ممارسة النشاط في الإخلال بالسكينة العامة

ي -2 ر الإلكترون ي المتج ة ف ات الخاص اح البيان م)إيض ان ص م أو أي بي ير الاس

ه ال.ل ائل الاتص ة ( العنوان، وس ي ومعالج راءات تلق ية، إج ة الخصوص سياس

".إن وجد"الشكاوى، الرقم الضريبي 

ؤو-3 يته والمس ية وخصوص تهلك الشخص ات المس ة بيان تزام بحماي لية الال

. عنهاالكاملة
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.افي حال مخالفة أحكام النظام يخضع الممارس للعقوبات المنصوص عليه-4

.التزام بتقديم كافة بيانات العقد الإلكتروني التي نص عليها النظام-5

ى م-6 دخول إل ن ال ه الالتزام بتمكين المكلفين بأعمال الرقابة والتفتيش م ر عمل ق

.النشاطوأي مكان آخر متصل بمزاولة
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:جهات توثيق المتاجر الإلكترونية
ام ا ام نظ ا لأحك ة وفق ون شرك ق أن تك كات، يشترط لمنح الترخيص لجهة التوثي لشر

:ويجب تقديم طلب الترخيص وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به التالي

.  شهادة تسجيل الشركة في السجل التجاري-1

.مـا يبيـن قـدرة الشركة الفنيـة والإدارية على تقديم الخدمة-2

.تزويد الوزارة ببيانات المتاجرالموثقة إلكترونيا-3

.وصف الخدمات المقدمة-4

.سياسة التعامل البيانات حال التوقف عن تقديم الخدمة-5

.تحديد ضابط اتصال مسؤول عن تزويد البيانات -6

.  إيضاح منهجية التوثيق-7

.سياسة التعامل مع الشكاوي وكيفية علاجه-8

.تطلبها الوزارةتوفير أي بيانات أو وثائق-9
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لماذا اهتم نظام التجارة الإلكترونية بالممارس؟
اره برى باعتب ة ك ة أهمي ارة الإلكتروني اط التج ارس لنش ام المم ولي النظ اً ي عنصر

ة أساسياً في هذه السوق لامتلاكه كافة الأدوات التقنية التي تمكنه من ممارس

ه و ام بين رق النظ اجر النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلك، ولم يف ين الت ب

ة، ارة الإلكتروني ام التج ي نظ ي في الحقوق والواجبات، ويلتزم بكل ما ورد ف وتسر

.عليه أحكامه

ذين لا" ويشجع النظام الممارسين للتجارة الإلكترونية  ـون وهـم الأشخاص ال يملك

ـون النشاط ر، ويمارس ـل الح ـة العم ـم وثيق ة ولديه جي"سـجـلات تجاري ي بالتس ل ف

اعدهم ف  ويق جهات توثيق المتاجر الإلكترونية لاكتساب مصـداقية اكـبر تس ي تس

.الجماهيرمنمنتجاتهم وخدماتهم الإلكترونية وتوصلها إلى شرائح اكبر
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:إضافة المتجر الإلكتروني في السجل التجاري 
:ضمنايتم تقديم طلب إلكتروني بواسطة الممارس على موقع الوزارة، مت

.اسم مقدم الطلب-1

.تفاصيل النشاط-2

.وصف المتجر وعنوانه3

لال *  اري خ جل التج ره للس افة متج اجر بإض تزم الت ن 30يل ا م يوم

.إنشائهتاريخ
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:منصة توثيق المتاجر الإلكترونية
ـاء ـى إنش ـارة الإلكترونيةعل ام التج ة لنظ ة التنفيذي ت اللائح ـوزارة نص ال

ـق ال ات التوثي ه جه رتبط ب ـة ت ـر الإلكتروني ـق المتاج ا لتوثي رخص موقع م

ا  رخص له ق الم ات التوثي ال جه ى أعم ة عل وزارة الرقاب ا،وتتولى ال له

ـام  ـكام النظ ـها بأح دى التزام ن م ق م وزارة للتحق ع ال ة بموق والمرتبط

ات للح ـن مخالف ـع م ا يق بط م ـتصة بض ـوم الإدارة المخ ة، وتق ام واللائح ك

.التنفيذيةنظام التجارة الإلكترونية ولائحته
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:ةالتزامات جهات التوثيق تجاه المتاجر الإلكتروني
.حفظ وحماية البيانات•

.عدم التصرف في بيانات المتاجر إلا بموافقة أصحابها•

.وفق أحكام النظام وتوفير كادر مؤهل لذلك تقديم الخدمة•

ق • البي التوثي كاوى ط ع ش ل م ة للتعام ة المتبع نشر السياس

.والمستهلكين ومعالجتها

.إتاحة البيانات والسجلات للوزارة عند طلبها•

.إيضاح أحكام وشروط التوثيق في محلها الإلكتروني•

.منذ حدوث الاختراق( أيام3خلال )إشعار الوزارة والمتاجر المتأثرة•

ي• ات الت ة البيان ة بحماي وائح المتعلق ة والل ام الأنظم اة أحك مراع

.المختصةتصدرها الجهات
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:منصات الوساطة والتزاماتها

ة  وفر الخدم ين م اطة ب ؤدي دور الوس ي ت ـات الت هم المنص تس

ـارة الإلكتر والمتسـوق ـرة للتج دمات ميس ـم خ ة، الإلكترونـي فـي تقدي وني

ـات مثـل تقديم ات أو الخدم ترويج للمنتج ت أو ال ، أو الإعلانـات عبـر الإنترن

ة التج  تمكين قبول ارة الطلبات أو الدفع، أو أية خدمة أخرى تتيح ممارس

.الإلكترونية

.
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:منصات الوساطة بالتاليتلتزم 
.نشر أحكام وشروط الاستخدام في مكان بارز-1

ه، وبي -2 ال ب ات الاتص ة، وبيان ي المنص ة ف وفر الخدم ات م ب بيان ان طل

.إن وجد-إن وجد، وبيان تسجيله في السجل التجاري -التوثيق

ن -3 ل ع ا لا يق ا م ود وحفظه ات العق اظ ببيان اريخ 3الاحتف ن ت نوات م س

.العقد

.إبراز الحقوق والالتزامات-4

دمات-5 ى الخ را عل ديل يط اي تع تخدمين ب بوع .إشعار المس ى عل "قبل اس

.الاقل من تطبيقه

.  حذف أي محتوى مخالف-6

ات ایجاد آلية واضحة لتلقي الشكاوي ومعالجتها وسياسة تسوية ا-7 لمنازع

.بين موفر الخدمة والمستهلك

(.إن وجد)الإفصاح عن بيانات موفرالخدمة، ورقم سجلها التجاري -8

ات الم-9 دره الجه ا تص تزام بم ة، تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، والال ختص

.الاختراقاتمعوسرعة التعامل
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:مخالفـات أحكـام النظـام
وزير أو , إذا خالف موفر الخدمة ايا من أحكام النظام أو اللائحة ن م -فـ لل

ه ـب المت-ينيب ـراراً بحج ـة ق ـة والضروري الات العاجل ي الح ذ ف ر أن يتخ ج

ي  ة-الإلكترون ة المختص ع الجه يق م ى أ-بالتنس ا إل تم جزئيا أو كلي ن ت

ة للجن  ة المخالف بق، وإحال ا أس ا أيهم ت فيه ة أو الب ة المخالف ة معالج

ع ة وتوقي ام أو اللائح ام النظ ات أحك ي مخالف ر ف ولى النظ ي تت الت

اها  دة أقص لال م ام خ ي النظ ا ف وص عليه ات المنص ام 3العقوب اي

ي أن اعتباراً من حجب المحل الإلكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها ف ش

اوز  دة لا تتج ة10المخالفة خلال م اريخ الإحال ن ت اراً م ـام اعتب ة , أي وللجن

.كوقف قرار حجب المتجر الإلكتروني جزئيا أو كليا إذا رأت مسوغاً لذل
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:العقوبـات
ر ام آخ ا نظ نص عليه د ي ة أش أي عقوب لال ب دم الإخ ـل , مع ع ـب ك يعاق

ن العقو ات مـن يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر م ب

:الآتية

.الإنـذار-1

.ريال دائماغرامة مالية تصل إلى مليون-2

. إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونيـة مؤقتا او دائماً -3

ة-4 ا جزئي -حجب المتجر الإلكتروني بالتنسيق مع الجهـة المختص ا أو كلي

.مؤقتا أو دالما
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:لجان النظر في المخالفـات
ة  وزير لجن ن ال رار م ون بق ثر)تك ات أح( أو أك ي مخالف ر ف ولى النظ ام تت ك

ام ى , النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظ عل

ن  ائها ع دد أعض ل ع ة)ألا يق ام( ثلاث ار نظ نهم مستش ن بي ون م ي ويك

ل ى الأق رار م, عل وزير بق در ال ة، ويص ة بالأغلبي رارات اللجن در ق ه وتص ن

.قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها

ـا ـم نش ـا وحج ة وتكراره ـة المخالف ـة جسام ـار العقوب ـي اختي ـى ف ط يراع

.بسببهـاموفر الخدمـة والضرر الذي وقع على الآخرين
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:حـق الاعتراض 
ام  ه أم تراض علي ام الاع ى النظ اء عل رار بن ده أي ق در ض ن ص وز لم يج

.المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

:ضوابط التشهير بالمخالفيـن
ى نشر من نص عل ة ال د العقوب ادر بتحدي رار الص مين الق ه يجوز تض طوق

حيفة  ي ص الف ف ة المخ ى نفق ثر)عل ة ال( أو أك حف المحلي ن الص ي م ت

ك بحس , تصدر في محل إقامته بة، وذل رى مناس يلة أخ ب أو في أي وس

ون النشر  ى أن يك ا، عل امتها وتأثيره ة وجس ة المرتكب وع المخالف د ن بع

ي ادر ف م الص ان الحك اً أو ك ددة نظام دة المح ي الم رار بمض تحصن الق

.للصفة القطعيةشأنه مكتسبا
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